
ھیئة الإشراف المستقلة لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار - بیان صحافي ١٤ نیسان ٢٠٢٣ 

بـناءً عـلى إعـادة تـوجـیھ إطـار الإصـلاح والـتعافـي وإعـادة الإعـمار كـمنصة لـمناقـشة السـیاسـات وإیـمانـًا بـأن 
الـمقیمین فـي لـبنان یسـتحقون الـحق فـي الـكرامـة والحـمایـة، تنتھـز ھـیئة الإشـراف المسـتقلة ھـذه الـفرصـة لإعـادة 
تـأكـید الـتزامـھا بـالإطـار وتـرحـب بـالـتحول الاسـتراتـیجي الـذي یـسعى إلـى دعـم الـحكومـة الـلبنانـیة فـي إقـرار 

الإصلاحات ودعم الاستثمارات في إعادة الإعمار. 
لا یـزال لـبنان یشھـد مـوجـات مـن عـدم الاسـتقرار الـتي تنجـم إلـى حـد كـبیر عـن السـیاسـات غـیر الـملائـمة، أو عـدم 

وجود أي سیاسات، أو عن سوء إدارة الأزمات، أو غیاب الإدارة. 

یـجب عـلى الـحكومـة الـلبنانـیة ألا تـترك الـمقیمین فـي لـبنان یـعانـون مـن الأزمـات الـمالـیة والاقـتصادیـة الـقاسـیة وأن 
تستجیب للإصلاحات التي تدعو إلیھا. 

ومـع إدراك أن الـحكومـة الـلبنانـیة تـعانـي مـن نـدرة الـموارد الـلازمـة لـلاسـتجابـة لـلصدمـات الاقـتصادیـة والـمالـیة، 
فإن صانعي السیاسات لدیھم مع ذلك صلاحیات أساسیة لممارستھا عبر إقرار سیاسات ملائمة. 

 

تـقترح ھـیئة الإشـراف المسـتقلة أن تـتبع الـحكومـة الـلبنانـیة الـمسار الـقانـونـي وفـقاً لـقانـون الشـراء الـعام وأن تـفي 

بالتزاماتھا القانونیة في تنفیذ أحكام القانون. 
  

تـدعـو ھـیئة الإشـراف المسـتقلة وزارة الـمالـیة إلـى إطـلاع الجـمھور عـلى الـتطورات الـمتعلقة بـاتـفاقـیة الـتدقـیق 
الجنائي التي تم توقیعھا بین وزارة المالیة وشركة الاستشارات Alvarez & Marsal قبل عام ونصف. 

 وبـما أن الـتدقـیق سـیكشف عـن الجـرائـم الـمالـیة وغـیر الـمالـیة الـتي تـشكل عـوامـل مـساھـمة فـي الأزمـة الـمالـیة، فـإنـھ 
سـیكون فـي الـوقـت نـفسھ بـمثابـة أداة لـتحقیق الـحوكـمة الـرشـیدة عـندمـا یـخضع أصـحاب الـمصلحة لـلمساءلـة، ویـتم 
تـطبیق سـیادة الـقانـون. إن مـطلب الجـمھور وحـقھ فـي الـعدالـة والـشفافـیة والـمساءلـة لا یـمكن الـتفاوض عـلیھ أو 

التنازل عنھ. 
 

تـقر ھـیئة الإشـراف المسـتقلة بـالـدور الـذي تـلعبھ "إمـباكـت" كـمنصة حـیویـة لـلمشاركـة بـین الـبلدیـات والـوزارات 
والـمواطـنین، لـكنھا تحـذر مـن ازدواجـیة الـصلاحـیات الـتي یـمارسـھا الـتفتیش الـمركـزي كسـلطة رقـابـیة وتـنفیذیـة فـي 
نـفس الـوقـت. كـما تـطرح ھـیئة الإشـراف المسـتقلة تـساؤلات حـول أسـالـیب الـشفافـیة الـتي یسـتخدمـھا الـتفتیش 

المركزي لإدارة البیانات الشخصیة وحمایتھا. 

وفـي الـختام، تـدرك ھـیئة الإشـراف المسـتقلة الـدور الـھام الـذي سـتلعبھ الـحكومـة الـلبنانـیة فـي إدارة مجـموعـات 
الـعمل كـقطاع عـام وتـشجع الـحكومـة عـلى تـولـي زمـام الأمـور فـي إصـلاح الـصناعـات الـمتعثرة فـي لـبنان وتـعزیـز 

سیاساتھا وقوانینھا.
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